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عقد التوريد وتطبيقاته المعاصرة 
د. ابراهيم بوحمرة 

يـُعـَدّ عـقـد الـتـوريـد مـن الـعـقـود ا:ـسـتـحـدثَـَة الـتـي ظـهـرت ف زمـانـنـا ا:ـعـاصـر, وشـمـلـت جـمـيـع مـجـا-ت 
ا:ـعـامـEت ا:ـالـيـة والـتـجـاريـة وا-قـتـصـاديـة, [ـا جـعـل مـخـتـلـف دول الـعـالـم ومـنـهـا ا:ـغـرب تـسـارع إلـى 
وضــع تــشــريــع قــانــونــي مـُـنـَـظـّـم لــهــذا الــعــقــد, وف مــوازاة ذلــك بــادرت اßــامــع الــفــقــهــيــة والــهــيــئــات 

الشرعية إلى إصدار قرارات متعلقة بالتكييف الفقهي لذات العقد. 

ما ا;راد بعقد التوريد؟ وماهي تطبيقاته ا;عاصرة؟ وما تكييفه الفقهي؟ 

وقـد انـتظم الـك6م فـي هـذا ا;ـقال فـي ثـ6ثـة مـطالـب رتـبتها وفـق الـنسق الـتالـي: فـي تـعريـف عـقد الـتوريـد 

والتطبيق ا;عاصر لعقد التوريد والتكييف الفقهي لعقد التوريد 

اkطلب ا|ول: تعريف عقد التوريد 

أوv: تعريف عقد التوريد في اللغة 

التوريد لغة مصدر ورµدَ بتشديد الراء، قال اñوهري: «وَرَدَ ف6ن ورودا: حضر، وأورده غيره، واستورده أي 

 .( 1أحضره»(

ثانيا: تعريف عقد التوريد  في اvصطZح اkعاصر 

إذا كـان عـقد الـتوريـد لـم يـرد فـي ا;ـدونـات الفقهـية الـقدnـة بهـذه الـتسمية rنـه عـقد مُسْـتَحْدَث، فـإن هـذا 

الـعقد يـعتبر مـن الـعقود ا;ـشهورة وا;ـتداولـة ضـمن كـتب فـقه ا;ـعامـ6ت ا;ـالـية ا;ـعاصـرة، وسـوف أسـوق أهـم 

التعاريف ا;عاصرة لهذا العقد منها:  

۱ - تعريف مجمع الفقه اbسZمي 

عـقد الـتوريـد: «عـقد يتعهـد kـقتضاه طـرف أول بـأن يُسـَل™مَ سـلعا مـعلومـة مُـؤَجµـلةَ بـصفة دوريـة خـ6ل فـترة 

 .( 2معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معM مؤجل كله أو بعضه»(

۲ - تعريف الفقهاء اkعاصرين 

) معجم الصحاح للجوهري، (مادة ورد): 2/549. ) 1

) قـرار رقـم: 107 (1 / 12) الـصادر عـن مـنظمة اGـؤتـمر ا2سـ0مـي فـي دورتـه الـثانـية عشـرة، اGـنعقد بـتاريـخ مـن 23 إلـى 28  ) 2

شتنبر 2000م، الرياض اGملكة العربية السعودية.
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عُــر™فَ عــلى أنــه: «عــقد عــلى عــM مــوصــوفــة فــي الــذمــة بــثمن مــؤجــل مــعلوم إلــى أجــل مــعلوم فــي مــكان 

 .( ) «M1مع

وعـُـر™فَ عــلى أنــه: «عــقد يتعهــد kــقتضاه شــخص بــأن يُسـَـل™مَ بــضائــع أو خــدمــات مــعينة، بــصفة دوريــة أو 

 .( ) «M2منتظمة خ6ل فترة معينة، لشخص آخر نظير مبلغ مع

وعُـر™فَ عـلى أنـه: «عـقد بـM طـرفـM عـلى تـوريـد سـلعة أو مـواد محـددة اrوصـاف فـي تـواريـخ مـعينة لـقاء ثـمن 

 .( 3معM يُدْفَع على أقساط» (

ويـتضح مـن خـ6ل هـذه الـتعاريـف أن مـن أهـم خـصائـص عـقد الـتوريـد أن ا;ـُوَر™دِ (الـبائـع) يـقتصر عـلى بـيان 

مـواصـفات ا;ـبيع لـِلمُْوَرµدِ إلـيه (ا;شـتري)، وأن ا;ـعقود عـليه (ا;ـبيع) . يـكون دائـما عـبارة عـن سـلع وبـضائـع 

منقولة، بل يشمل أيضا اßدمات مثل خدمات الهاتف وا;اء والكهرباء وغيرها من اßدمات. 

ثالثا: تعريف عقد التوريد في القانون اkغربي 

عَرµفَ ا;شـرع ا;ـغربـي صـفقة  عـقود الـتوريـدات  بـأنـها: « كـل صـفقة تـرمـي  إلـى اقـتناء مـنتوجـات أو مـعدات أو 

 .( 4إيجارها مع وجود خيار الشراء» (

 :Mوبالتأمل في تعريف ا;شرع ا;غربي ي6حظ أنه قد أضاف إلى التعريف ا.صط6حي أمرين اثن

 أحدهما: أن عقد التوريد . يتضمن فقط ا;نتوجات واßدمات بل يشمل أيضا ا;نافع ا;تعلقة با7يجار.  

والــثانــي: أن ا;شــرع ا;ــغربــي جــعل اßــيار للمشــتري  بــحيث nــكنه فــسخ الــعقد فــي حــالــة عــدم مــطابــقة 

التوريدات لƒوصاف ا;تفق عليها بM ا;ُوَر™دِ (البائع)وا;ُوَرµدِ إليه (ا;شتري) في عقد التوريد. 

اkطلب الثاني: التطبيق اkعاصر لعقد التوريد 

لـقد تـعددت مـجا.ت تـطبيق عـقد الـتوريـد مـنها عـقود الـتوريـد الـزراعـية كـتوريـد مـنتجات فـ6حـية مـثل ا;ـواد 

الـغذائـية والـلحوم والـدواجـن وغـيرهـا، وعـقود الـتوريـد الـصناعـية مـثل تـوريـد مـنقو.ت يـصنعها ا;ُـوَر™د كـتأثـيث 

مـكاتـب لشـركـة مـعينة وا;ـقاعـد واrدوات ا;ـكتبية وغـيرهـا، وعـقود الـتوريـد اßـدمـاتـية كـتوريـد خـدمـات 

الهاتف وا;اء والكهرباء، وغيرها من اxا.ت التي يضيق ا;قام هنا للتفصيل فيها. 

) عقد التوريد دراسة فقهية تحليلية لعبد الوهاب ابراهيم، ينظر مجلة مجمع الفقه ا2س0مي عدد 12 سنة: 2000م.  ) 1

) عقود التوريد واGناقصات لرفيق يونس اGصري، ينظر مجلة مجمع الفقه ا2س0مي: عدد 12، سنة 2000م. ) 2

) عقود التوريد واGناقصات لحسن الجواهري، ينظر مجلة مجمع الفقه ا2س0مي: عدد 12، شتنبر 2000م. ) 3

) اGـــرســـوم رقـــم: 2.22.431 الـــصادر فـــي 08 مـــارس 2023م اGـــتعلق بـــالـــصفقات الـــعمومـــية والـــتوريـــدات، اGـــنشور بـــالجـــريـــدة  ) 4

الرسمية رقم: 7176 بتاريخ 09 مارس 2023م.
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) وغـيرهـا، فـإن إبـرام عـقد الـتوريـد  1 وإذا كـان الـتعاقـد فـي عـقود الـتوريـد يـتم بـطرق مـتعددة مـنها ا;ـناقـصة (

nكن أن يتم بطريقة الشراء العادي ا;باشر بM اrفراد أو الشركات بعضهم مع بعض. 

مـثال ذلـك أن يـكون ا;ـعقود عـليه عـينًا مـوصـوفـةً غـائـبةً عـن مجـلس الـعقد كـتوريـد أجهـزة الـكمبيوتـر بـأوصـاف 

خـاصـة، rنـه يسـتوجـب عـلى ا;ـُوَر™د أن يـلتزم بـإحـضار هـذه اrجهـزة فـي الـوقـت اPـدد، ومـطابـقة لـƒوصـاف 

ا;تفق عليها مع ا;شتري (ا;ُوَرµد لَهُ). 

وعـند تَسـَلüمِ ا;شـتري أجهـزة الـكمبيوتـر فـإن لـه اßـيار إذا كـانـت مـطابـقة لـƒوصـاف الـتي تعهـد بـها ا;ُـوَر™د 

وخالية من العيوب التي تنقص من قيمتها أمضى العقد وإ. فسخه. 

ومـعلوم أن عـقد الـتوريـد هـو عـقد رضـائـي تـتوفـر فـيه جـميع أركـان عـقود ا;ـعامـ6ت ا;ـالـية كـالـعاقـديـن (ا;ـُوَر™دُ: 

أي الـبائـع، وا;ُـوَرµدِ لـَهُ: أي ا;شـتري)، والـصيغة ا7يـجاب والـقبول، وا;ـعقود عـليه وهـو الشـيء ا;ـُوَرµدُ، والـثمن 

الذي يدفعه ا;ُوَرµدُ لَهُ. 

اkطلب الثالث: التكييف الفقهي لعقد التوريد 

أوv: تكييف مجمع الفقه اbسZمي  

بحث مجلس مجمع الفقه ا7س6مي موضوع عقود التوريدات، وأصدر قرارا نص فيه على ما يلي:  

۱ - إذا كـان محـل عـقد الـتوريـد سـلعة تـتطلب صـناعـة فـالـعقد اسـتصناع  تـنطبق عـليه أحـكامـه، وقـد صـدر 

بشأن ا.ستصناع  قرار للمجمع رقم: ۲٥ (۷/۳). 

۲ - إذا كـان محـل عـقد الـتوريـد سـلعة . تـتطلب صـناعـة وهـي مـوصـوفـة فـي الـذمـة يـلتزم بتسـليمها عـند 

  :Mجل، فهذا يتم بإحدى طريقتrا

أ) أن يعجـل ا;ُسـْتوَْردِ الـثمن بـكامـله عـند الـعقد، فهـذا عـقد يـأخـذ حـكم السµـلَم فـيجوز بشـروطـه ا;ـعتبرة 

شرعا ا;بينة في قرار اxمع رقم ۸٥ (۹/۲). 

ب) إن لـم يعجـل ا;سـتورد الـثمن بـكامـله عـند الـعقد، فـإن هـذا . يـجوز rنـه مـبني عـلى ا;ـواعـدة ا;ـلزمـة 

لـلطرفـM، وقـد صـدر قـرار اxـمع رقـم: ٤۰-٤۱ ا;ـتضمن أن ا;ـواعـدة ا;ـلزمـة تشـبه الـعقد نـفسه فـيكون الـبيع 

) اGــناقــصة فــي عــقد الــتوريــد هــي طــريــقة خــاضــعة لــنظام محــدد لشــراء ســلعة أو خــدمــة تــلتزم فــيها ا2دارة بــدعــوة اGــناقــص�  ) 1

لـتقديـم عـطاءات عـروضـهم وفـق شـروط ومـواصـفات محـددة، Uجـل الـوصـول إلـى أرخـص عـطاء، يـنظر: «مـناقـصات عـقود الـتوريـد» 
لرفيق يونس اGصري، مجلة مجمع الفقه ا2س0مي عدد 12 ج 2 ص: 488. 
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)، أمـا إذا كـانـت ا;ـواعـدة غـير مـلزمـة rحـد الـطرفـM أو لـكليهما فـتكون جـائـزة  1هـنا مـن بـيع الـكالـئ بـالـكالـئ(

 .( 2على أن يتم البيع لعقد جديد أو بالتسليم» (

فـي6حـظ مـن خـ6ل قـرار مجـمع الـفقه ا7سـ6مـي أنـه كَـيµفَ عـقد الـتوريـد بحسـب صـيغته الـتمويـلية: إذا كـان 

الـتوريـد مـتعلقًا kـواد صـناعـية، فـإنـه يُـكَيµف عـلى أسـاس أنـه مـن قـبيل عـقد ا.سـتصناع، وإذا كـان الـتوريـد 

عبارة عن سلعة موصوفة في الذمة فإنه يُخَرµج على أساس أنه عقد بيع السµلَم. 

ثانيا: تكييف الفقهاء اkعاصرين 

ومـن ا;ـعاصـريـن مـن كـَيµفَهُ عـلى أسـاس أنـه مـن بـيوع الـصفات كـما ذهـب إلـى ذلـك عـبد الـوهـاب أبـو سـليمان 

حــيث قــال: «عــقد الــتوريــد فــي جــوهــره ومــضمونــه عــقد مــن عــقود ا;ــعاوضــات ينتهــي بــتمليك الســلعة 

للمشـتري والـثمن لـلبائـع بـصورة مـؤبـدة، بهـذا ا;ـعنى يـحقق مـفهوم الـبيع شـرعـا، وهـو مـن قـبيل بـيوع الـصفات 

  .( 3. بيوع اrعيان» (

وهـذا . يُسَـلµمُ لـه rن بـيوع الـصفات تـندرج ضـمن بـيع السµـلَم الـذي يعَُجµـل فـيه الـثمن ويـُؤَجµـل فـيه ا;ـبيع 

ا;ـوصـوف فـي الـذمـة، والـتوريـد مـن قـبيل بـيوع اrعـيان . مـن بـيوع الـصفات كـما قـرر ذلـك غـير واحـد مـن 

الــفقهاء ا;ــتخصصM فــي عــقود ا;ــعامــ6ت ا;ــالــية ا;ــعاصــرة أمــثال عـِـزµات عــبد الــهادي حــيث قــال: «وعــند 

الـتحقيق يـُعْلَمُ أن عـقد الـتوريـد يـقع فـي دائـرة بـيع الـعM الـغائـبة ا;ـوصـوفـة وهـي فـرع مـن فـروع بـيوع اrعـيان . 

 .( 4الصفات» (

ثالثا: التكييف الراجح  

رغـم تـعدد وجـهات الـنظر واخـت6ف آراء الـباحـثM فـي تـكييف عـقد الـتوريـد عـلى أسـاس أنـه عـقد اسـتصناع 

وعــقد ســلم وعــقد بــيع عــلى الــصفة، إ. أن الــذي تـَـرَجµــحَ لَــدَيµ بــعد الــتحقيق أنــه عــقد جــديــد مــن الــعقود 

ا;سـتحدَثـة فـي ا.قـتصاد ا7سـ6مـي والـوضـعي، لـذلـك .يـجب إwـاقـه بـالـعقود ا;ـسماة فـي الـفقه ا7سـ6مـي 

كـعقد ا.سـتصناع والسـلم كـما نـص عـلى ذلـك اxـمع الفقهـي، وإãـا هـي صـورة مـن صـوره ا;ـتعددة فـإذا كـان 

) الـــكالئ بـــالـــكالئ أي الـــديـــن بـــالـــديـــن فـــي اصـــط0ح الـــفقهاء، والـــكالئ بـــمعنى الـــنسيئة أي الـــتأخـــير، يـــنظر الـــتعريـــفات الـــفقهية  ) 1

Gحمد عميم ا2حسان: 1/180، وأنيس الفقهاء لقاسم بن عبد اò: 1/77، واGوسوعة الفقهية الكويتية: 9/175.
) مجـمع الـفقه ا2سـ0مـي الـدولـي اGـنبثق عـن مـنظمة اGـؤتـمر ا2سـ0مـي فـي دورتـه الـثانـية عشـرة بـالـريـاض فـي اGـملكة الـعربـية  ) 2

السعودية، من بتاريخ من 23 إلى 28 سبتمبر 2000م، مجلة مجمع الفقه ا2س0مي، عدد: 12/ 854.
) عقد التوريد دراسة فقهية تحليلية لعبد الوهاب ابراهيم، مجلة مجمع الفقه ا2س0مي عدد 12 سنة 2000م.  ) 3

) العذر وأثره في عقود اGعاوضات اGالية في الفقه ا2س0مي لعزات الغنانيم، ص: 265. ) 4
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عـقد الـتوريـد مـوادµ مُـصنµَعَة فـإنـه يـطابـق أحـكام عـقد ا.سـتصناع فـي هـذه الـصورة، وأمـا إذا كـان ا;ـعقود عـليه 

فـي عـقد الـتوريـد مـوصـوفـا فـي الـذمـة مُعَجµـلَ الـثمن فـإنـه يـوصَـف عـلى أنـه عـقد سَـلَمٍ، وأمـا إذا كـان الـتوريـد بـيعا 

قـائـما عـلى أسـاس اrوصـاف الـدقـيقة لـلمبيع الـغائـب عـن مجـلس الـعقد مـع تـأجـيل الـثمن فـإن الـفقهاء خَـرµجُـوهُ 

على أساس بيع الغائب على الصفة، وقد أجازه جمهور الفقهاء من اwنفية وا;الكية واwنابلة. 

 وحـاصـل الـقول أن عـقد الـتوريـد مـن عـقود ا;ـعاوضـات ا;ـالـية اñـديـدة ا;سـتقلة بِـصُوَرِهَـا ا;ـعاصـرة ا;ـتعددة 

الـتي . nـكن حـصرهـا وقـياسـها عـلى أحـكام الـعقود ا;ـسماة فـي الـفقه ا7سـ6مـي كـا.سـتصناع والسـلم والـبيع 

عـلى الـصفة الـتي تـعتبر فـقط صـورا مـن صـور هـذا الـعقد الـعم6ق الـذي اكـتسح اxـال ا.قـتصادي وا;ـالـي 

والـتجاري اPـلي والـعا;ـي، وتتجـلى أهـمية عـقد الـتوريـد فـي اrطـراف ا;ـتعاقـدة فـيه؛ حـيث يـتم الـتعاقـد فـي 

 Mا;ــقاو.ت فــيما بــينها، وبــ Mمــختلف دول الــعالــم فــي عــمليتي ا.ســتيراد والــتصديــر، وبــ Mهــذا الــعقد بــ

ا7دارات وا;ؤسسات العمومية للدولة من جهة وا;قاو.ت اßاصة من جهة ثانية.  

كـما أن هـذا الـعقد عـقد جـديـد لـم يـتناولـه فـقهاؤنـا الـقدامـى، وهـو عـقد اتـفاق بـالـتراضـي . يـترتـب عـليه 

محـظور شـرعـي، بـل يـحقق مـصالـح اقـتصاديـة ومـالـية و∂ـاريـة كـبيرة فـي هـذا الـعصر، والشـريـعة قـائـمة عـلى 

مراعاة مصالح العباد.  
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